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  nadia.tiab@hotmail.com نادية تيابالمؤلف المرسل: 

 :الملخــص
، شملت حماية الصفقات العمومية آليات قانونية متعددة

أهمها الرقابة المالية على الصفقات العمومية يندرج في 
إطارها تدخل هيئات مالية متنوعة بدءًا بالمراقب المالي 
إلى المحاسب العمومي وهي هيئات رقابية مالية قبلية 
تفُرض قبل صرف النفقة العمومية، لتمتد الرقابة المالية 

ات لهيئات بعدية غايتها الكشف عن المخالفات والتجاوز 
المالية وذلك بتدخل المفتشية العامة للمالية ومجلس 

 المحاسبة.
لك الرقابة فالرقابة المالية على الصفقات العمومية هي ت

 .الصفقة العموميةومراحل إبرام  التي تستمر طوال حياة
المراقب  ؛الصفقة العموميةالكلمات المفتاحية: 

 ؛يةالمفتشية العامة للمال؛ المحاسب العمومي ؛المالي
 مجلس المحاسبة.

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Abstract : 
 

The protection of public deals included 

several legal mechanisms, the most 

important of which is the financial 

control over public deals, within which 

the intervention of various financial 

bodies, starting with the financial 

controller, to the public accountant, is 

tribal financial control bodies that are 

imposed before spending public 

expenditures, to extend financial control 

to remote bodies aimed at detecting 

financial violations and abuses. With the 

intervention of the General Inspectorate 

of Finance and the Accounting Council. 

Financial control over public deals is that 

control that continues throughout the life 

of the public deal. 
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 . مقدمة: 1
نحرافات نظام المالي لدورها في اكتشاف الاتكتسي الرقابة المالية أهمية كبرى في ال

 عمومية.ال النفقاتالتي سايرت عملية صرف 
جراءات تنفيذ هذه النفقات يمكن الحياد عنها ومخالفتها من قبل  ذلك لأن أحكام وا 

يؤدي حتما لنتائج تضر بالمال العام وسير المصالح سالأعوان المكلفين بالتنفيذ وهو ما 
 لعمومية.ا

على هذا الأساس ولضمان عدم الوقوع في المخالفات والتجاوزات أخضعت عمليات 
لهذه الرقابة لاعتبارها أبرز العام بما فيها تلك المتعلقة بالصفقات العمومية صرف المال 

 مظاهر الإنفاق العمومي.
ف الوجهة التي ينظر إليها قد تعددت التعاريف التي قيلت بشأن الرقابة المالية لاختلا

ن ى أمعينة عل جمالها بأنها" التأكد بواسطة أجهزة معينة تعمل كل منها بوسائل وطرقيمكن إ
طيات مقارنة البيانات والمعب م بالشكل المطلوب وذلكدارة الأموال العامة قد توا  تنفيذ الميزانية 

     ."فالمحاسبية المتعار التنظيمية و الميدانية وتقييم مدى مطابقتها للقواعد القانونية و 
أي تستند هذه الرقابة إلى قاعدة هامة مفادها أنّه لا يجوز لأية إدارة عمومية صرف 

إلّا بعد موافقة الجهات المختصة، هذه بما فيها نفقات الصفقات العمومية نفقة عمومية 
 العمومية.   الصفقات نفقاتنونية للمراقب المالي قبل تنفيذ الرقابة منحتها النصوص القا

نّما تمتد لتصل إ جهود علىالرقابة المالية لم تقتصر  لى المراقب المالي فحسب، وا 
في مجال الصفقات عامة و آلية أخرى لحماية المال العام  عتبارهلا العموميرقابة المحاسب 

 .بصفة خاصة العمومية
كشفا  العمومية ات الصفقاتنفقبعد تنفيذ  المالية ةالرقابن تدخل أجهزة هذا فضلا ع

سواء في تدخل المفتشية العامة  زات التي يمكن أن تحصل في هذا المجالللمخالفات والتجاو 
   .و مجلس المحاسبةللمالية أ

ليتها في مجال افهل وّفق المشرع في تنظيمه لأحكام الرقابة المالية على نحوٍ يضمن فعّ 
 الصفقات العمومية ؟.
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 الرقابة المالية السابقة على الصفقات العمومية .1

بعد أن تقطع الصفقة العمومية أشواطا تخص الرقابة الإدارية تمر بعدها لأطر رقابية 
( 1.2ل صرف النفقة العمومية تتجلى أهم صورها في تدخل المراقب المالي )مالية قب

 (. 2.2والمحاسب العمومي )
   :الصفقة العمومية قابةتدخل المراقب المالي لر  2.1

تمارس الرقابة المسبقة على النفقات العمومية من طرف أعوان تابعين لوزارة المالية 
 يُطلق عليهم بالمراقبين الماليين. 

تتمثل الوظيفة الأساسية للمراقب المالي في الرقابة المسبقة للنفقات العمومية قبل        
الشروع في تنفيذها فهي رقابة وقائية الغرض منها تفادي الوقوع في الأخطاء المالية 

 . (22، ص 2212عمر حمّاس،) ا قبل تنفيذهاوتصحيحه
لتزام الاة وظيفته التأشير على مشروع ماليالمراقب المالي موظّف ينتمي إلى وزارة ال      

غشت  11، مؤرخ في 21-02قانون رقم ) بقرار وزاري يعيّنو  الذي يحرّره الآمر بالصرف
 سنة غشت 11، بتاريخ 51 ، عددر. ج. ج .، يتعلق بالمحاسبة العمومية، ج1002سنة 

قابة السابقة من أحكام المرسوم التنفيذي المتعلق بالر  20وهذا ما أكّدته المادة  (1002
"يمارس الرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها، المراقبون للنفقات التي يلتزم بها بنصها 

أحكام هذا المرسوم وللقوانين الأساسية  اعدة مراقبين ماليين مساعدين طبقالماليون بمس
بين الماليين الخاصة التي تحكمهم يعين الوزير المكلّف بالميزانية المراقبين الماليين والمراق

، يتعلّق 1002نوفمبر سنة  10، مؤرخ في 010-02مرسوم تنفيذي رقم ) المساعدين"
 سنة نوفمبر 11، بتاريخ 82عدد  ،ج. ج .بالرقابة السابقة للنفقات التي يلتزم بها، ج. ر

نوفمبر سنة  11، مؤرخ في 520-20، معدّل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1002
   .(2220 سنة نوفمبر 10، بتاريخ 12عدد  ،ج .، ج. ر. ج2220
  مجال تدخل المراقب المالي 2.2.1

صراحة على  202-11من أحكام المرسوم الرئاسي رقم  101/0نصت المادة 
المختصة عليها والبدء في عرض الصفقة على هيئات الرقابة المالية قبل موافقة السلطة 

  .تنفيذها
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جراءات وتفاصيل هذه الرقابة بدقة لذلك ينبغي إلّا أنّ المشرع لم يحدّد كيفيا ت وا 
المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي  010-02الرجوع إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 

من المرسوم التنفيذي أعلاه أنّ  0يلتزم بها وللإحاطة بمهام المراقب المالي بيّنت المادة 
ثل في الرقابة القبلية على الإلتزام بالنفقات الصلاحيات الأساسية للمراقبين الماليين تتم

 Les fichesالعمومية الخاضعة لذلك وتتمثل هذه الرقابة في فحص بطاقات الإلتزام 
d’engagementوسندات الإثبات المرفقة بها والمقدمة إليهم من طرف الآمرين بالصرف ، 

 . (550، ص 2218عبد العزيز شملال، )
من المرسوم التنفيذي المتعلّق بمصالح  12جاءت بها المادة هذا فضلًا عن المهام التي 

 :والمتمثلة في المراقبة التي تحدّد مهام المراقب المالي
دارتها وتنشيطها. .أ  تنظيم مصلحة المراقبة المالية وا 

 تنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية فيما يتعلق بمراقبة النفقات الملتزم بها. .ب
 رتبة عن عمليات الميزانية.القيام بأية مهمة أخرى مت .ج
تمثيل الوزير المكلف بالمالية لدى لجان الصفقات العمومية ولدى المجالس الإدارية  .د

 ومجالس توجيه المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات الأخرى.
إعداد تقارير سنوية عن النشاطات وعروض الأحوال الدورية الوافية التي توجه إلى  .ه

 كلّف بالمالية.الوزير الم
تنفيذ كل مهام الفحص والرقابة المتعلقة بجوانب تطبيق التشريع والتنظيم والمتعلقين  .و

 ا على قرار من الوزير المكلّف بالمالية.بالمالية العمومية، بناءً 
 ممارسة السلطة السلمية على الموظّفين الموضوعين تحت تصرفه وتأطيرهم. .ز
 م المرتبط بالنفقات العمومية.المشاركة في تعميم التشريع والتنظي .ح
المشاركة في دراسة تحليل النصوص التشريعية والتنظيمية المبادر بها من المديرية  .ط

العامة للميزانية، والتي لها أثر على ميزانية الدولة و/أو على ميزانية الجماعات المحلية 
 والهيئات العمومية.

 ة.إعداد تقييم سنوي ودوري حول نشاط المراقبة المالي .ي
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مساعدة أية مهمة رقابية أو تقييم لمصالحة في إطار البرنامج المسطر من المديرية  .ك
 العامة للميزانية.

تقديم نصائح للآمرين بالصرف على المستوى المالي قصد ضمان نجاعة النفقات  .ل
 العمومية وفعاليتها.

تقييمها، وكذا المساهمة في الأعمال التحضيرية للميزانية المعهودة إليه وضمان متابعتها و  .م
مرسوم تنفيذي رقم ) قتراح كل تدبير ضروري يسمح بتسيير ناجح وفقا للنفقات العموميةا

تعلّق بمصالح المراقبة المالية، ج. ر. ج. ي، 2211نوفمبر سنة  21، مؤرخ في 11-581
 .(2211نوفمبر  22، بتاريخ 10عدد  ،ج

من أحكام المرسوم  1ادة كما يدخل في إطار رقابة المراقب المالي ما تضمنته الم
"تخضع مشاريع القرارات المبينة أدناه والمتضمنة التي جاء فيها  520-20التنفيذي رقم 

، 01-20مرسوم تنفيذي رقم ) التزامات بالنفقات لتأشيرة المراقب المالي قبل التوقيع عليها
 لعامة للماليةتدقيق المفتشية او شروط وكيفيات رقابة  يحدد، 2220 سنة فبراير 22مؤرخ في 

 .(2220مارس  0بتاريخ  10لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية، ج.ر.ج.ج، عدد 
كما يتأكد المراقب المالي من وجود تأشيرة لجان الصفقات العمومية الإدارية وتاريخ      
لأنّ التأشيرة الممنوحة من طرف لجان الرقابة  (122، ص 2211، عزوز مخلوف) منحها

إذ يتعين عليه إرسال كل الوضعيات المالية بمناسبة ،لزامية على المراقب المالي الخارجية إ
 . (22، ص 2218عياد بوخالفة، ) تنفيذ المهام المخوّلة إياه إلى وزير المالية

في هذا المقام رقابة المراقب المالي للصفقات العمومية، فالواضح أنّ  ناما يهملكن 
ومية، بمعنى أنّ رقابته تشمل الصفقة العمومية وهي رقابته تخص مشاريع الصفقات العم

بعد إبرام  010-02مشروع وليس كما كان عليه الأمر في ظل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 
الصفقة والتوقيع عليها، فهذا الأمر يعطي للمراقب المالي دورا فعّالا في حماية المال العام، 

ة فلا يتم إبرام الصفقة ولا تكون نهائية إلّا بعد كما يكون للرقابة التي يمارسها معنى وفائد
 .  (118، 112، ص 2215نادية تياب، ) حصولها على تأشيرة المراقب المالي

كما تمّ إخضاع الملحق ولأوّل مرّة لرقابة المراقب المالي، فالمعلوم أن الملحق وثيقة 
تعديل بند أو عدّة أو/و  الحالات هدفه زيادة الخدماتتعاقدية تابعة للصفقة تبرم في جميع 

 بنود تعاقدية في الصفقة. 
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ن أن وهكذا يتسع مجال تدخل المراقب المالي تصديا لكل أشكال الفساد التي يمك
راجع أحكام المادة ) حماية للمال العام وترشيدًا للنفقات العمومية تحصل في هذا المجال،

، يتضمن 2211سنة سبتمبر  11، مؤرخ في 202-11من المرسوم الرئاسي رقم  151
 22، بتاريخ 12عدد  ،تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، ج. ر. ج. ج

 . (2211سبتمبر سنة 
أيام من تاريخ استلام  12يتمحور عمل المراقب المالي في دراسة الملف في أجل 

لف وتطلبه دراسة مصالح المراقبة المالية لاستمارة الالتزام ويمكن تمديد الأجل حالة تعقّد الم
 معمقة.
 تتويج رقابة المراقب المالي بمنح التأشيرة 1.2.1

يمنح  بعد التأكد من صحة العملية التعاقدية من الناحية الشكلية والموضوعية،
وهي الوثيقة  ،"بطاقة الإلتزام"التأشير على وثيقة إدارية تسمى ب وذلك المراقب المالي التأشيرة

 . (115 ، ص2218 حورية بن أحمد،) عيتها وسلامة إجراءاتهاالتي تثبت صحة الصفقة وشر 
-02من أحكام المرسوم التنفيذي رقم  12وهو ما أكّده المشرع بعد تعديل المادة 

"... تختتم الرقابة التي جاء فيها  520-20من المرسوم التنفيذي رقم  2بالمادة  010
نظر عن تقييم ملائمة النفقة التي السابقة للنفقات الملتزم بها، في هذا الإطار، وبغض ال

 هي من مسؤولية المصلحة المتعاقدة بتأشيرة تضمن:
 توفير ترخيص البرامج أو الاعتمادات المالية، .أ

 تخصيص النفقة، .ب
 مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبيّنة في مشروع الصفقة، .ج
 صفة الآمر بالصرف". .د

تمّ اكتشاف أي خلل في مشروع كما يمكن للمراقب المالي رفض التأشيرة مؤقتا إذا 
الإلتزام بالنفقة، لاسيما تلك المتعلقة بالعناصر التي تقوم عليها الرقابة على أن تكون قابلة 

 . (110، ص 2211أحمد سويقات، ) للتصحيح والتعديل
وحتى لا يتعسف المراقب المالي عند أداء مهامه واستعمال سلطاته، حدّد المشرع الأسباب 

 ها يتم الرفض المؤقت وهي:التي على أساس
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 اقتراح التزام بنفقة مشوبة بمخالفة التنظيم المعمول به مع إمكانية تصحيحها. -
 عدم كفاية أو انعدام الوثائق المثبتة للالتزام بالنفقة المطلوبة قانونا. -
من المرسوم  11راجع أحكام المادة ) نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة بالالتزام -

، يتعلّق بالرقابة السابقة للنفقات 1002نوفمبر سنة  10، مؤرخ في 010-01م التنفيذي رق
، معدّل ومتمم 1002نوفمبر سنة  11، بتاريخ 82عدد  ،التي يلتزم بها، ج. ر. ج. ج

عدد  ،ج .، ج. ر. ج2220نوفمبر سنة  11، مؤرخ في 520-20المرسوم التنفيذي رقم ب
 (.2220نوفمبر سنة  10، بتاريخ 12

وفي هذه  ،مؤقتا منح تأشيرة المراقب الماليأحد هذه الأسباب كاف لرفض  فوجود
كي يقوم بتصحيح لالحالة يجب على المراقب المالي تبليغ الآمر بالصرف بأسباب الرفض 

الالتزام بالنفقة وعدم تعطيل مصالح الهيئة الإدارية، ولا يجب أن يكون الرفض المؤقت المبلّغ 
 (.08، 02، ص 2212يرة عباس،نص)للآمر بالصرف مكرّرا 

ويمكن أن يكون هذا الرفض نهائيا وهي وسيلة في يد المراقب المالي يضمن بموجبها 
مشروعية الالتزام الذي يوقعه الآمر بالصرف وتصحيح الأخطاء وأخذ ملاحظات وتحفظات 

 ويكون الرفض نهائيا في الحالات الآتية: الرفض المؤقت بعين الاعتبار
 لتزام بالنفقة مع القوانين والتنظيمات المعمول بها.عدم مطابقة الا -
 عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية إلّا إذا تعلق الأمر بنفقات الدولة. -
 عدم احترام الآمر بالصرف للملاحظات المقدمة له في الرفض المؤقت. -

معاينة جاء بعد -الرفض-في هذه الحالة يكون قرار الرفض نهائيا، كون هذا الأخير ف
 المراقب المالي لمخالفات جسيمة تتعلق بقواعد المحاسبة العمومية بصفة عامة.

وعليه فكل التزام بالدفع متعلق بصفقة عمومية يخضع لتأشيرة مصالح المراقبة المالية 
ومع ذلك يبقى للآمر بالصرف إمكانية استعمال الإجراء الاستثنائي المتمثل في التغاضي 

سؤوليته وفي هذه الحالة يجب على المراقب المالي إرسال نسخة من بقرار معلّل وتحت م
ملف الالتزام الذي كان موضوع التغاضي مرفقا بتقرير مفصّل إلى الوزير المكلّف بالمالية، 
وعلى هذا الأخير إرسال نسخة من الملف إلى المؤسسات المتخصصة في رقابة الصفقات 

 العمومية. 
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ر التغاضي المخوّل للآمر بالصرف قد جاء لتجاوز نخلص في الأخير إلى أنّ مقرّ 
لّص من رقابة المراقب المالي، وهو الأمر الذي قد خالنهائي بموجبه يتم التهرب والت الرفض

 يفتح بابا للفساد في مجال الصفقات العمومية وهدر المال العام.
سمح ت 202- 11ي أحكام المرسوم الرئاس وما يزيد في إضعاف الرقابة المالية أن 

للمصلحة المتعاقدة العدول عن إبرام الصفقة، وهذا ما يجعل تأشيرة المراقب المالي ورفضها 
ة لا معنى لها لرئيس المصلحة المتعاقدة لتبقى الأشواط المنجزة في سبيل إنجاح عملية الرقاب

  .(202-11ي من أحكام المرسوم الرئاس 101راجع نص المادة )ة الإدارية والمالية دون فائد
 :على الصفقات العمومية السابقة المحاسب العمومي وجه مكمل للرقابة المالية 1.1

تدعمت رقابة المراقب المالي برقابة أخرى تفاديا لأي اختلال في تسيير الأموال 
العمومية وحرصا من المشرع بإعطاء مكانة معتبرة للأعمال الإدارية التي تترتب عنها نفقات 

 لرقابة في رقابة المحاسب العمومي.عمومية، تمثلت هذه ا
تصنف هذه الرقابة ضمن الرقابة السابقة على صرف النفقات العمومية تأثرا في ذلك بالمشرع 

 (P. Paul Marie Gaudemet, 1970, P 382) الفرنسي الذي كرّس هذه الرقابة منذ أمد بعيد
ير المالية المحاسب العمومي هو ذلك الشخص المعيّن بقرار وزاري صادر عن وز 

 ا على اقتراح من جهة أخرى.مباشرة أو بناءً 
وعليه فبعد مرور الصفقة العمومية على رقابة لجان الصفقات العمومية المختصة       

والمراقب المالي يأتي دور المحاسب العمومي، الذي يقوم بمهمة المحاسبة التي تعرف بصفة 
م والعمليات الحسابية الخاصة بتنفيذ الإيرادات عامة بأنّها الكتابات التي يعبّر عنها بالأرقا

جراءات محدّدة قانونا، الغاية منها متابعة مستمرة ودائمة  والنفقات، بواسطة تقنيات خاصة وا 
للوضعية المالية لمعرفة الرصيد المالي المتوفر والاعتمادات المتبقية في كل بند من بنود 

 الميزانية ومراقبة استعمالها.
النفقات العمومية، ومن جهة مهامه مزدوجة، فهو من القائمين بتنفيذ  ومن ثمة فإنّ 

يمارس الرقابة على هذه النفقات، لهذا توصف الرقابة الممارسة من طرف المحاسب  أخرى
محمد الصالح ) رقابة مرافقة لعملية التنفيذ"العمومي على تنفيذ النفقات العمومية بأنّها "

 (.110، ص 2212فنينش، 
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الإطار القانوني  باعتبارها 21-02من القانون رقم  51إلى أحكام المادة  وبالرجوع
في تنفيذ الخدمات الخاصة بالصفقات  المحاسب العمومي العام المحدد لاختصاص
 العمومية، إذ يتحقق من:

 مطابقة العمليات مع القوانين والأنظمة المعمول بها. -
 صفة الآمر بالصرف أو المفوّض له. -
 تصفية النفقات.شرعية عمليات  -
 توفر الاعتمادات. -
 أنّ الديون لم تسقط آجالها أو أنّها محل معارضة. -
 الطابع الإجرائي للدفع. -
 تأشيرة عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها. -
 الصحة القانونية للطابع الإجرائي. -

ا بالموافقة أو عدم قبول ملف تتوج عملية الرقابة التي يقوم بها المحاسب العمومي إمّ 
 الصفقة نتيجة الإخلال بأحكامها. 

يوافق المحاسب العمومي على الإنفاق وصرف النفقة المتعلقة بالصفقة  الحالة الأولىففي 
فر مبالغ الاعتمادات المخصصة للصفقة اتو  من العمومية بعد فحص محتوى الملف وتأكّده
رف من وجود الكفالات ووضعي الأشغال وتكون وتوافر المعطيات المقدمة من الآمر بالص

 مرفقة بتأشيرة الخدمة المؤدّات ومحضر التسليم المؤقت والنهائي للمشروع.
يرفض المحاسب العمومي الإنفاق وصرف النفقة متى تأكد عدم مطابقة  الحالة الثانيةفي و 

فع، ويقوم بإعلام ملف الالتزام للقوانين والأنظمة، وفي هذه الحالة يرفض إجراء عملية الد
الآمر بالصرف بقرار الرفض مع ذكر الأسباب المعلّلة لذلك، وهنا يتخذ الآمر بالصرف أحد 

 الإجراءين التاليين:
عادة الملف إلى المحاسب  .1 تصحيح الأخطاء والمخالفات المذكورة في قرار الرفض وا 

 العمومي الذي يقوم بالدفع.
خير" حالة عدم إمكانية تصحيح الأخطاء لجوء الآمر بالصرف إلى ما يعرف بـ "التس .2

والمخالفات، على إثرها يقدم طلبا كتابيا إلى المحاسب العمومي يخص التنازل عن قرار 
 الرفض تحت مسؤوليته الكاملة.
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ذا امتثل المحاسب العمومي للتسخير تبرّأ ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية، حينئذ  وا 
التنظيم إلى وزير العدل، وكما فعل المشرع  فييات المحدّدة لشروط والكيفيرسل تقريرا حسب ا

بالنسبة لمقرّر التجاوز ومقرر التغاضي، لجأ بالنسبة لإجراء التسخير إلى تحديد حالات لا 
 يمكن فيها للآمر بالصرف اللجوء إلى هذا الإجراء وهي:

 .عدم توفر الاعتمادات المالية 
 .عدم توفر أموال في الخزينة 
 بات أداء الخدمة.انعدام إث 
  غياب التأشيرات القانونية الخاصة بالمراقب المالي أو بلجنة من لجان الرقابة الخارجية

 على الصفقات العمومية المختصة.
ومن أجل نجاعة المحاسبة العمومية كآلية لحماية المال العام تمّ تقرير مبدأ مساءلة 

المراقب المالي إدارية، محاسبية، كل من المراقب المالي والمحاسب العمومي، فمسؤولية 
جزائية، فيكون مسؤولا إداريا أمام وزير المالية كونه أقرب إلى المحاسب العمومي بالنسبة 

 لاحترام الأوامر السلمية.
رسال تقارير  كما يسأل مسؤولية محاسبية، إذ يجب عليه ضبط حسابات الالتزام وا 

 انية.دورية لوزير المالية كي يتمكن من تنفيذ الميز 
إذّ يتعرض المراقب المالي  أمّا المسؤولية الجزائية فتنتج عن كل تأخير في منح التأشيرة،

 للمتابعة أمام مجلس المحاسبة كون أنّ التأخير في منحها يعطل مصالح المرافق العمومية.  
أمّا عن مسؤولية المحاسب العمومي، فهي مسؤولية شخصية ومالية عن العمليات 

 .21-02من قانون 51و 51ه المنصوص عليها في المواد الموكّلة إلي
 
 

   إمتداد الرقابة المالية على الصفقات العمومية إلى هيئات رقابية بعدية .3
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بعد سلسلة الفضائح المالية وقضايا الفساد التي شهدتها الساحة الوطنية، تحتّم على 
العام من كل أشكال المشرع تدارك الوضع باتخاذ كافة التدابير للمحافظة على المال 
 الاختلاس والتبديد خاصة أمام ضعف وقصور صور وأشكال الرقابة.

خلال الموظّف العام بواجب النزاهة فيها،  فأمام إساءة استغلال الصفقات العمومية وا 
أنشأ المشرع الجزائري هيئات إدارية تتولى بصفة غير مباشرة مهمة الرقابة المالية اللاحقة 

لصفقات العمومية يتولى هذه الرقابة جهازين المفتشية العامة للمالية على عملية إبرام ا
 (.2.5( ومجلس المحاسبة )1.5)

 :دور المفتشية العامة للمالية في مجال الصفقات العمومية 2.3
من بين الأهداف الأساسية التي وجدت من أجلها المفتشية العامة للمالية، ضمان 

ة واستعمالها عقلانيا وقمع الاختلاس والتبذير والتلاعب التسيير الأمثل للاعتمادات المالي
 والتحقق من الاستعمال الأفضل للمال العام.

الذي حدّد  15-82أنشأت المفتشية العامة للمالية لأوّل مرّة بموجب المرسوم رقم 
مؤرخ في أول مارس سنة  ،15-82مرسوم رقم ) تنظيم هذه المفتشية وسيرها وصلاحياتها

مارس سنة  0، بتاريخ 12إحداث مفتشية عامة للمالية، ج.ر.ج.ج، عدد  ، يتضمن1082
  .(، ملغى1082

إلّا أنّ أحكام هذا المرسوم ألغيت جميعها، وأعيد تنظيمها بموجب المرسوم التنفيذي 
، يحدّد 2228سبتمبر سنة  1، مؤرخ في 222-28مرسوم تنفيذي رقم ) 222-28رقم 

( 2228سبتمبر سنة  2، بتاريخ 12عدد  ،، ج. ر. ج. جصلاحيات المفتشية العامة للمالية
عهد إليها صلاحية المراقبة المالية على كافة المؤسسات بما في ذلك مصالح الدولة و 

حمزة ) والجماعات العمومية واللامركزية وكل المؤسسات ذات الطابع الإداري والاقتصادي
 (.12، ص 2220خضري، 
ابية على كل الهيئات والمؤسسات التابعة للدولة، المفتشية العامة للمالية هيئة رقف

توضع تحت السلطة المباشرة لوزير المالية يديرها رئيس يسهر على تنفيذ أعمال الرقابة 
 والتقويم الموكّلة إليها ويضطلع بمهام تسيير مستخدميها فضلا عن مهام أخرى.

تنقلة تسيّر من قبل يؤمّن مختلف مهام المفتشية مفتشين منظمون في شكل فرق م      
تابعين إمّا لهياكل المفتشية المركزية أو لمصالحها الخارجية  ؤساء بعثات أو رؤساء فرق،ر 
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، 225-28من المرسوم التنفيذي رقم  25راجع نص المادة ) المتمثلة في المديريات الجهوية
للمالية، ، يتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة 2228سبتمبر سنة  1مؤرخ في 

 (.2228سبتمبر سنة  2، بتاريخ 12عدد ، ج. ر. ج. ج
تتدخل المفتشية العامة للمالية في مجال الصفقات العمومية قصد التأكد من شرعية 
الإجراءات المتبعة فيها ومطابقتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما وملاءمتها وفعاليتها ومدى 

، ص 2215وسيلة بن بشير، ) د الإداري والماليالاستجابة للأهداف المسطرة تصديا للفسا
181.) 

( باتخاذ إجراءات وقرارات حسب كل حالة 1.1.5)تتعدد أوجه تدخلهاا لدورها تعزيز و 
    .(2.1.5وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال )

 تنوع أوجه الرقابة الممنوحة للمفتشية العامة للمالية 2.2.3
صلاحيات  222-28لمشرع الجزائري من خلال أحكام المرسوم التنفيذي ا منح

واسعة للمفتشية العامة للمالية تعزيزا لمهامها الرقابي بخصوص التسيير المالي والمحاسبي 
أهم جعل هذه الرقابة تنعكس على الصفقات العمومية كونها مية، ما لكل الإدارات العمو 

وعليه تتمحور اختصاصات المفتشية العامة للمالية في هذا المجال  العموميصور الإنفاق 
 على النحو الآتي:

 تقييم شروط تنفيذ السياسات العمومية وكذا النتائج المتعلقة بها، -
القيام بالدراسات والتحاليل المالية والاقتصادية من أجل تقدير فاعلية وفعالية إدارة وتسيير  -

 العمومية الأخرى، الموارد المالية والوسائل
قتصادي والمالي الجنرات ذات الطابع الا قيق أو الدراسات أو التحقيقات أوالتد -

 والمحاسبي،
رقابة تسيير الصناديق وفحص الأموال والقيم والسندات والموجودات من أي نوع التي  -

 يحوزها المسيّرون أو المحاسبون، 
ة لفحوصهم بما في ذلك التقارير التي التحصل على كل سند أو وثيقة تبريرية ضروري -

 تعدّها أية هيئة رقابية وأية خبرة خارجية، 
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جراء - و العمليات أأي تحقيق، بغرض رقابة التصرفات  القيام في الأماكن بأي بحث وا 
 المسجلة في المحاسبات،

القيام في عين المكان بأي فحص بغرض التيقن من صحة وتمام التقييد المحاسبي  -
 معاينة حقيقة الخدمة المنجزة.  ضاءقتيير ذات التأثير المالي، وعند الاالتسلأعمال 

من ذات المرسوم  21لم تتوقف صلاحيات المفتشية عند هذا الحد، إذ تضيف المادة 
"تتمثل تدخلات المفتشية العامة للمالية في مهام الرقابة أو التدقيق أو التقييم أو التحقيق أو 

 ب الحالة، خصوصا على ما يأتي:الخبرة والتي تقوم، حس
 سير الرقابة الداخلية وفعالية هياكل التدقيق الداخلي، .1
 شروط تطبيق التشريع المالي والمحاسبي، .2
 التسيير المالي والمحاسبي وتسيير الأملاك، .5
 إبرام الصفقات والطلبات العمومية وتنفيذها، .0
 دقة المحاسبات وصدقها وانتظامها، .1
 مع الأهداف،مستوى الإنجازات مقارنة  .1
 شروط تعبئة الموارد المالية، .2
 تسيير اعتمادات الميزانية واستعمال وسائل السير، .8
شروط منح واستعمال المساعدات والإعانات التي تقدمها الدولة والجماعات الإقليمية  .0

 والهيئات والمؤسسات العمومية،
 تطابق النفقات المسدّدة مع الأهداف المتبعة بطلب الهبة العمومية". .12

تحقيقا لذات الغرض أكّد المشرع على رقابة المطابقة التي تجريها المفتشية العامة 
، حيث جاء في 01-20للمالية على الصفقات العمومية بمناسبة إصداره للمرسوم التنفيذي 

منه أنّ عمليات رقابة التدقيق والتسيير تتعلق بمدى تطبيق التشريع المالي  22نص المادة 
ام القانونية أو التنظيمية التي لها تأثير مالي مباشر، ورقابة إبرام وتنفيذ والمحاسبي والأحك

مرسوم ال راجع أحكام )كل عقد وطلب، وسير الرقابة الداخلية وهياكل التدقيق الداخلي 
، يحدد شروط وكيفيات رقابة 2220فبراير سنة  22مؤرخ في ، 01-20تنفيذي رقم ال

تسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية، ج. ر. ج.ج، عدد وتدقيق المفتشية العامة للمالية ل
 (.2220 مارس 0 ، بتاريخ10
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وبذلك تمارس المفتشية العامة للمالية مهمتها الرقابية على الأموال العمومية على 
 مستوى جد واسع بناءا على الصلاحيات التي خوّلها إيّاها القانون. 

فجائية، وقد  ن المكانق وفي عيالوثائ تتم تدخلات المفتشية العامة للمالية علىل 
أحسن المشرع في ذلك صنعا حتى لا يمنح للمصالح المتعاقدة في مجال الصفقات العمومية 

 فرصة القيام بالأعمال التي من شأنها إخفاء آثار الجرائم المرتكبة في هذا المجال.
 2ت إليه المادة إلى جانب المفتشية العامة للمالية، نجد مفتشيات جهوية وهو ما أشار 

"تحت سلطة رئيس المفتشية العامة التي جاء فيها  220-28من أحكام المرسوم التنفيذي 
للمالية، تهيكل المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية في شكل مفتشيات جهوية تقع 
 مقراتها بولايات الأغواط وتلمسان وتيزي وزو وسطيف وسيدي بلعباس وعنابة ووهران"

، يحدّد 2228سبتمبر سنة  1مؤرخ في ، 220-28تنفيذي رقم المرسوم أحكام ال راجع)
، 12عدد  ،، ج. ر. ج. جوصلاحياتها العامة للمالية ات الجهوية للمفتشيةالمفتشيتنظيم 
 (. 2228سبتمبر سنة  2بتاريخ 

يمكن للمفتشين في إطار مهامهم طلب أي وثيقة متعلّقة بالصفقة تكون لازمة 
كما يمكنهم المطالبة كتابيا أو شفويا أي معلومات حول الصفقة أو أي توضيح  لمراجعتها،

مراقبة الأعمال أو المعطيات متعلّق بها ويمكنهم القيام بأي بحث في عين المكان بغية 
 ة في المحاسبة والتأكد من أنّ الصفقات تمّت على أسس صحيحة.نيالمب

ا الأخير بتوجيه إعذار يعلم به أعلى وفي حالة رفض تلبية طلبات المفتشين، يقوم هذ
ذ لم يتم اسلطة في السلم الإداري أو السلطة الوصي  8متثال خلال لاة على العون المعني وا 

سلطة التي لل أيام الموالية لتاريخ الإعذار، يحرّر المفتش المختص محضرا بعدم الوجود يبلّغ
 لها حق التأديب عن طريق الإرسال العادي.

 ابة المفتشية العامة للمالية آثار رق 1.2.3
تقوم البعثة التفتيشية عند انتهائها من عملية التحقيق على مستوى هيئة معينة بتحرير 
تقرير شامل يتضمن جميع الجوانب التي تمّ التحقيق فيها بما في ذلك الصفقات التي قامت 

 المفتشية العامة للماليةلى رئيس ويرسل إ رئيس البعثة التفتيشيةمن  الهيئة بإبرامها يوقّعهذه 
 ويكون هذا التقرير إمّا أساسي أو سنوي.
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  التقرير الأساسي حول التسيير المالي والمحاسبي 
، أنه عند انتهاء مهام 222-28المرسوم التنفيذي  أحكام من 21نصت المادة 

الرقابة، يعد تقرير أساسي يبرز المعاينات والتقديرات حول التسيير المالي والمحاسبي 
 .ر بها، وكذا فاعلية التسييمحل الرقابة للمؤسسة أو الهيئة

توجه  مفتشي الماليةب الخاصة ملاحظاتالقتراحات والإثباتات و الايتضمن التقرير كما 
مباشرة أو عن طريق الوصاية إلى الموظفين والمستخدمين المجرى عليهم التحقيق على أن 

 أخرى تمديد هذا الأجل استثنائيا بشهرين يمكنو  ل أقصاه شهرينيجيبوا عنها كتابيا في أج
وعند انقضاء هذا  فقة الوزير المكلف بالماليةمن طرف رئيس المفتشية العامة للمالية بعد موا

وعليهم أن يعلموا بالتدابير المتخذة و/أو المرتقبة  الأجل تصبح التقارير الأساسية نهائية
غي أن تكون الملاحظات والإثباتات صريحة وينب يرالوقائع المدونة في هذه التقار المتعلقة ب

ودقيقة ومختصرة ومدعمة إن اقتضى الحال بالمستندات الثبوتية ويتعين على مفتشي المالية 
بداد ملاحظاتهم النهائية حولها.  دراسة هذه الأجوبة وا 

 التقرير السنوي 
-28ذي من المرسوم التنفي 21المادة ت المفتشية العامة للمالية بمقتضى أحكام ألزم

سنوي يتضمن حصيلة نشاطاتها وملخص معايناتها والأجوبة المتعلقة بها  إعداد تقريرب 222
ين التشريع والتنظيم اللذين يحكمان يتكييف أو تح يةعامة بغوكذا الاقتراحات ذات الأهمية ال

 النشاطات الخاضعة لرقابتها.
ريرا يرسل س الآجال تقوفي نف لعامة علاوة على التقرير السنويكما تعدّ المفتشية ا

 .التي لقيتها المعاينات والتوصياتالاستجابة مدى يتعلق ب عنيةإلى السلطات الم
التقرير ولهم أجل بيبلّغ بعدها مسيّري المؤسسات ورؤساء الهيئات وكذا أجهزة الوصاية 

 شهرين من أجل الإجابة على المعاينات والملاحظات التي يحتويها التقرير. يترتب على إثر
ذلك إعداد تقرير تلخيصي يبلّغ للسلطة السلمية أو الوصية، على أن تبلغ هذه الأخيرة 

 المعنيين بالرقابة بجملة التدابير التي أثارها التقرير المبلغ لها.
يّة باستقراء الأحكام المنظمة لعمل المفتشية العامة للمالية، يلاحظ أنّها مجرّدة من أ

حالة اكتشاف وقائع  الملف إلى العدالةر أو الضغط كإحالة يثوسيلة أو آلية من آليات التأ
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 ملزمة للهيئات الخاضعة للرقابةغير  ر التي تصل إليهاالنتائج والتقاريف ،ف جزائيذات وص
 .(102ص 2215)عبد العالي حاحا، 

 بتدخل مجلس المحاسبة المالية البعدية تعزيز هياكل الرقابة 1.3
للدول وتزايد نفقاتها، جعلها تفرض رقابة صارمة على ستقرار المداخيل المالية اعدم 

ستعمال امجلس متخصص لرقابة وحماية  ها تنشأعملية الإنفاق العمومي، الأمر الذي جعل
 .العموميةالنفقات 

، الاستقلالهتمامات المشرع الجزائري بعد ا ىيكن إنشاء مجلس المحاسبة من أوللم 
 لعدّة أسباب معروفة أنذاك.

ن مختلف الأجهزة الإدارية للدولة، برزت أهمية رقابة النفقات م كريسبمجرّد تن لك        
الأمر الذي أثّر سلبا على  ،النفطقتصاد عالمي تميّز بتذبذب أسعار اجديد لاسيما في ضوء 

 . بما فيها الجزائر قتصاد الدول المصدّرةا
على إنفاق الأموال يعتبر مجلس المحاسبة مؤسسة دستورية مكلّفة بالرقابة البعدية 

التي تضر اللاقانونية ستعمالات التبديد وسوء التسيير ومختلف الا العمومية وحمايتها من
الصادر  2211 ي لسنةمن التعديل الدستور  102اجع نص المادة )ر  صالح المالية للدولةبالم

يتضمن التعديل الدستوري،  ،2211مارس سنة  1مؤرخ في  ،21-11بموجب قانون رقم 
 .2211مارس سنة 2، بتاريخ 10عدد .ج.ج،ج.ر

 اقليمية والمرافق العمومية، وكذموال الدولة والجماعات الإلأراقب الموعليه فهو  
 ية اللاحقة لا يقل أهمية عنهو من قبيل الهيئات الرقابو س الأموال التجارية التابعة لها رؤو 

ورقابة الهيئات  لصفقات العموميةللجان ا كونه مكملاالرقابية الأخرى  باقي الهيئات والأجهزة
 .(021، ص 2212خليدة طلاش، ) الإدارية التابعة لوزارة المالية

ختصاص وطني ارسة وظيفته الرقابية في غرف ذات ينظّم مجلس المحاسبة لمما
النيابة ختصاص إقليمي، ويمكن أن تنقسم الغرف إلى فروع ويُسند دور اوفي غرف ذات 

يساعده نظار مساعدون، كما يشمل على أقسام تقنية ومصالح  العامة إلى الناظر العام
، مؤرخ 22-01رقم  أمر) إدارية وكتابة ضبط توضع تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة

 25بتاريخ  ،50عدد  ،، يتعلق بمجلس المحاسبة، ج. ر. ج. ج1001يوليو سنة  12في 
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سنة  غشت 21في ، مؤرخ 22-12، معدّل ومتمم بموجب الأمر رقم 1001يوليو سنة 
 (.2212سبتمبر سنة  أولبتاريخ  ،12عدد  ،، ج. ر. ج. ج2212

قتراح من رئيس مجلس امجلس المحاسبة بمرسوم بناءا على يتم تعيين أمين عام ل
 قتراح من رئيسهاي لمجلس المحاسبة بمرسوم رئاسي بالمحاسبة، ويتم تحديد النظام الداخل

 ستشارة كل الغرف مجتمعة.ابعد 
إدارية  نوعين من الرقابةابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومية ضمن تتم رق

 (.2.2.5( وأخرى قضائية )1.2.5)
 الرقابة الإدارية لمجلس المحاسبة على الصفقات العمومية  2.1.3

نتظامها ودقتها ليتأكد من االحسابات و  تتحقق هذه الرقابة من خلال مراقبة صحة
 (. 10، ص 2210فريدة مزياني، ) جال تسيير الميزانية والماليةنضباط في محترام قواعد الاا

"يكلّف مجلس  بنصها 22-01رقم من الأمر  21وفي هذا الصدد جاءت المادة 
ستعمال الهيئات اارية المخوّلة إياه، لرقابة حسن المحاسبة في ممارسة الصلاحيات الإد

رها مادية العمومية وتقييم نوعية تسييالخاضعة لرقابته، للموارد والأموال والقيم والوسائل ال
قتصاد ويوحي في نهاية تحرّياته وتحقيقاته بكل الإجراءات من حيث الفعالية والأداء والا

 التي يراها ملائمة من أجل تحسين ذلك".
 وفي سبيل القيام بهذه الصلاحيات يقوم مجلس المحاسبة بـ:

سلامة الأرقام والبيانات الواردة في التدقيق في حسابات الهيئات العمومية والتأكد من   -
 الميزانية والحسابات الختامية للمؤسسات.

مراقبة جميع المعاملات التي تقوم بها الجهة الخاضعة للرقابة خاصة الرقابة على الإنفاق   -
 بكل خطواتها.

التحقق من عدم مخالفة الأجهزة ب الفساد وذلكضبط وكشف المخالفات المالية وجرائم   -
للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقوانين والمراسيم والتحقق من  الإدارية

كل تصرف خاطئ صادر عن عمد أو إهمال أو تقصير يترتب عليه صرف أو تبديد 
الداخلية دراسة نواحي القصور في نظام الرقابة ب ي المخالفات الماليةق فيالتحقو الأموال، 

 وسائل علاجها.قتراح االتي أدّت إلى وقوعها و 
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 إلى مسؤولي المصالح تقاريره اسبة لمهامه الرقابية يتم إرسالنتهاء مجلس المحابعد 
من الرّد وتقديم ملاحظاتها في الآجال التي يكون مجلس  ى تتمكّنحت والهيئات العمومية

 المحاسبة قد حدّدها.
يبيّن فيه يعدّ مجلس المحاسبة بعدها، تقريرا سنويا يرسله إلى رئيس الجمهورية 

قتراحات بالآراء والا امرفق هوتحرّيات هالمعاينات والملاحظات والتقييمات الناجمة عن أشغال
 والسلطات الوصية المعنية آراء وردود المسؤولين والممثلينمها و يقدّ تيرى من الواجب التي 

 شريعية.  يتم نشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية مع إرسال نسخة منه للسلطة التولأهميته 
 رقابة مجلس المحاسبة القضائية على الصفقات العمومية 1.1.3

لم يكتف المشرع منح مجلس المحاسبة صلاحيات مباشرة في الرقابة على الإيرادات 
نّما  على الوثائق المقدمة أو في عين  تهرقابيمارس ، إذ رقابةلل تهطرق ممارستعددت والنفقات، وا 

 طلاع وبصلاحيات التحري.ذلك بحق الافي يغ ويتمتع بعد التبل المكان، فجائيا أو
أنّ هناك عدّة طرق لقيام مجلس المحاسبة بمهمته الرقابية بصفة عامة، وفي  الواضح

 في: إجمالهامجال الصفقات العمومية بصفة خاصة، والتي يمكن 
 :هيل طّلاع على كل الوثائق التي من شأنها تسيمكن لمجلس المحاسبة الا التفتيش والتحري

 .تصال مع جميع هيئات ومؤسسات الدولةالعمليات المالية والمحاسبية وذلك بالا الرقابة على
كما يعمل على التحقق من مشروعية الإجراءات الخاصة بصرف النفقات المتعلقة بالصفقات 

والبحث عن الصيغ  هذه الأخيرة بطريقة تمويل الصفقةالعمومية، على أن يتأكد من مدى ملاءمة 
جرائم كشفا ل دى تنفيذ مشروع الصفقةوالتحقق من م بموجبها إبرام الصفقة العمومية تمّ  التي
ختلاس وتبديد الأموال والإهمال والمخالفات المالية، والتّعرض لبواعثها والنقص الذي يعتري الا
 قتراح الحلول المناسبة لها.اإلى وقوعها و  ىأد ذيريع ونظام الرقابة الداخلية، الالتش

يحق لمجلس المحاسبة أن يطلب  "بنصها  22-01من الأمر  11المادة  ا أكدتهوهو م
طلاع على الوثائق التي من شأنها أن تسهل رقابة العمليات المالية والمحاسبية أو اللازمة الا

ستماع إلى أي لرقابته، لمجلس المحاسبة سلطة الالتقييم تسيير المصالح والهيئات الخاضعة 
لس المحاسبة لممارسة مهنته حق هيئات الخاضعة لرقابته، يستفيد مجعون في الجماعات ال

 طّلاع وسلطة التحري التي يمنحها القانون مصالح المالية في الدولة...".الا
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 :أوراق يرى حسب في أيّ مستند أو سجّل أو  التدقيق المحاسبة لمجلسيحق  التدقيق والفحص
ري التدقيق في مقر مجلس المحاسبة أو مقر الهيئة يمكن أن يج لقيامه بالرقابة إلزاميتهاتقديره 

 الخاضعة للرقابة.
ذا و   حيلوقائع يمكن وصفها بالجزائية ي أثناء ممارسة مهامهسجل مجلس المحاسبة ا 

ر العدل ويطّلع وزي أجل متابعة المشتبه فيهم قضائياالملف إلى النائب العام المختص إقليميا من 
تلك أهم سلطة يتمتع بها المجلس في مواجهة  ،ة التي يتبّعونهاالمعنيين والسلطالأشخاص و  بذلك

 الفساد والمفسدين هذا من جهة.
إذا لاحظ مجلس المحاسبة أثناء تأدية مهامه نقائص في النصوص خرى من جهة أ

التي  أهم التوصياتو عنية بالملاحظات التي توصل إليها القانونية يعمل على إطّلاع السلطات الم
 محافظة على الخزينة العمومية. يراها مناسبة

ستشارية وقضائية اوقائية متعددة الأوجه  القول أنّ رقابة مجلس المحاسبة يمكنوعليه 
جل التقليل من التجاوزات والممارسات غير المشروعة في مجال الصفقات العمومية وتبديد وجد لأ

 .عامة الأموال العمومية
 :النتائج .4

أو  وما أفرزته من هيئات رقابية قبلية ية على الصفقات العموميةالرقابة المالرغم تعدد صور 
الهيئات  هذه لعدم تمتع رقابية آليةك االمنتظر منه والأهداف إلى المستوى للأسف رقىتلم  بعدية

الرقابية  ايجعل ذلك عائقا أمام أداء مهامه ما للسلطة التنفيذية تبعيتهاو  لاستقلاليةبا والمؤسسات
 إصداروضع تقارير غير ملزمة و   هذه الأجهزة ملكهتما ف، حيادوموضوعية و  بنزاهة وشفافية

يتقاضاه العون  غرامات مالية لا تتجاوز الأجر السنوي الذيأو  توصيات إلى السلطة الوصية
أو  إذا كان له وصف جزائي ابة العامةأو إحالة الملف دون الفصل فيه إلى الني المرتكب للمخالفة

 الواضح أن سلطة هذه الأجهزة في فرض العقوبات وف ،له وصف تأديبية إذا كان الهيئة التأديبي
 الجزاءات تكاد تكون منعدمة.

   
 خاتمة:  .5

 وترشيد النفقات العمومية سياسة المشرع الرامية إلى حماية المال العام معالم تتضح
لى الصفقات ة عفي آليات تتضمن في طياتها أطر رقابية متعددة أهمها الرقابة المالي
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يمكن أجهزتها،  توسيع مجال تدخلحرص المشرع على تنظيم أحكامها و  العمومية ورغم
 بوجود ترسانة من النصوص القانونية،  النظري جانبالفي إلا  القول أن المشرع قد وفّق

الأمر الذي يدفعنا إلى تقديم توصيات تتضمن في جوهرها  ،الية الرقابة المالية تبقى نسبيةفعّ ف
شفافية تدعيم  يمكن إجمالها في راحات لعلها تثري المنظومة القانونية في هذا المجالاقت
 الية العامة ومنظومة المال العام وذلك ب: الم
وضع حدّ لإمكانية تجاوز مقررات هيئات الرقابة المالية على الصفقات العمومية بمختلف   -

 .لا سيما المراقب المالي والمحاسب العمومي صورها
ع سياسة التحفيز للإبلاغ والكشف على المخالفات المالية المرتكبة وتخفيف العقوبة اتبا  -

 على المبلغين حالة مساهمتهم في ذلك. 
حاسبة والمفتشية العامة تعزيز استقلالية الأجهزة المكلفة بالرقابة المالية لاسيما مجلس الم  -

 فعالية دورها في حماية المال العام.ل اضمانللمالية 
بناء نظام رقابي وضع حد للتداخل بين أجهزة الرقابة المالية و  أهم التوصيات وتبقى

م والأنظمة السياسية ءن الأداء الحسن والفعال بما يتلابما يضمصورها  يدعم كل
صلاحيات هذه  عزيزينبغي على المشرع التدخل من أجل ت كما في الدولة قتصاديةوالا
اكتشاف وقائع تشكّل جرائم  ةك الدعوى العمومية حالتحري بمنحها إمكانيةالرقابية  اتيئاله

تمس بالمال العام خاصة عندما يتعلّق الأمر بإبرام صفقات عمومية مشبوهة التي تكيّف 
فقيمة الرقابة تقاس بما تحض به من قرارات  .على أنّها جرائم بموجب قوانين وتنظيمات

 .تنفيذية لا بمجرد ملاحظات وتوصيات شكلية
 
 
 
 
 

 ئمة المراجع: قا. 6
 لأطروحات: ا 
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كلية الحقوق والعلوم أحمد سويقات، الرقابة على أعمال الإدارة العمومية في الجزائر،  .2
 .2211، الجزائر، جامعة محمد خيضر، السياسية

كلية الحقوق والعلوم حورية بن أحمد، الرقابة الإدارية والقضائية على الصفقات العمومية،  .1
 .2218، الجزائربلقايد،  جامعة أبو بكرالسياسية ، 

عبد العالي حاحة، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، كلية الحقوق  .3
 . 2215، الجزائروالعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 

عبد العزيز شملال، جرائم المال العام وطرق حمايته في التشريع الجزائري والاتفاقيات  .4
 . 2218، الجزائرق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، الدولية، كلية الحقو 

افحتها في التشريع الجزائري، كلية الحقوق كعمر حمّاس، جرائم الفساد المالي وآليات م .5
 .2212، الجزائرجامعة أبي بكر بلقايد،  ،والعلوم السياسية
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